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 ماعـــــاجتضر ــــمح

 القوات الحاملة للسلاحو  الدفاع والأمنلجنة 

 05عدد 

  

  2023 جويلية 21 :الاجتماع تاريخ 
  :دد مقترح القانون ع لممثلين عن وزارة النقل في إطار النظر في الاستماعجدول الأعمال

  المتعلق بتنظيم التراخيص المخصّصة لاستعمال الدرون 09/2023
 الحضور: 

 09الحاضرون:    - 
 01المعتذرون:    - 
 الغائـــبون: لا أحد - 
 02الحاضرون من غير أعضاء اللجنة: - 
  :صباحا 09.50س رفع الجلسة: صباحا                          .8.00س افتتاح الجلسة                             
 
I- :مداولات اللجنة 

 

 جويلية 21 الجمعةيوم  صباحلاح وات الحاملة للسّ من والق  فاع والأ  دت لجنة الدّ ــــــقع         
 النقل وزارة نم التنفيذية الوظيفة عن لممثلين للاستماعخصّصتها  الخامسةجلستها  2023
تعلق بتنظيم التراخيص المخصّصة الم 09/2023قانون عدد الفي مقترح  النظر إطار في

 .الدرونطائرة لاستعمال 
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ادي الشرفادي، المكلف بالإدارة العامة لسيد ال  اوقد حضر عن وزارة النقل كل من 
 .ايد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة النقلطفي الق  للطيران المدني والسيد ل  

 

حة جنة لم  ل  م رئيس الد  ، ق  زارةالو   لي  ممثّ  بالسيدينحي  ستهلّ الجلسة، وبعد الترّ وفي م   
ه باعتباره سيّتبأهميته وحسااجمالا  ذكّرام  و قترح القانون المعروض م   وجزة حولة وم  عامّ 

. كما السياحي والثقافي والفلاحيعلى عدّة جوان  كالجان  الأمني و سيكون له انعكاس 
  هذه تعقس   خرىأاستماع  عدّة جلساتندرج في إطار تلسة هذه الجأوضح أنّ برمجة 

ترح قبغرض تعميق الاستشارة حول نصّ الم  مع عديد الأطراف المتداخلة وذلك الجلسة 
 الماثل. 

 

وذلك  ،لوزارة النقلين عن ثّ لى مم  إالانطلاق بالاستماع بيّن أنّ اللجنة ارتأت ا كم  
وزارة صاحبة نظرا لكونها ال ،سلسلة استماعاتها ضمنجهة المبادرة التشريعية بعد  مباشرة

يث ، حمشروع أمر في هذا الموضوعأعدّت  سبق لا ان الاختصاص في الموضوع وقد
لنص لترغ  اللجنة على هذا الأساس معرفة رأي الوزارة في هذا المقترح والشكل القانوني 

 الدرون.   طائرات  مجال استعمال  مينظّ أن يمكن الذي 
 

امة للطيران الإدارة العلاشراف على المكلّف با السيد اعتبروفي  بداية تدخّله، هذا، 
في عدّة ة لحم  أنّ موضوع مقترح القانون أصبح اليوم حاجة وضرورة بوزارة النقل المدني 

فقط علّق نّ النقاش اليوم لا يتأ، مؤكّدا والسياحة مجالات مثل الفلاحة والسينما والتصوير
بر تنظيم استعمال الطائرات الموجّهة عن بعد ع بمدى أهمية مقترح القانون بل بكيفية

  احترام معايير الأمن والسلامة.
 

لاتفاقية المتعلّقة وهي افي العالم ر المتدخّل بالإطار القانوني المنظّم للطيران المدني وذك  
والتي انخرطت فيها تونس  1944ديسمبر  07بالطيران المدني الدّولي الممضاة بشيكاغو في 

ملحقيها وخاصة  1959سبتمبر  28المؤرخ في  1959لسنة  122بمقتضى القانون عدد 
 الأوّل والسّابع.
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وفي علاقة بمقترح القانون المعنّي، أوضح المتدخّل أنّ الطائرات الموجّهة عن بعد لا 
إلى وزن أقلّ من  الحمولةبما في ذلك كتلة  غرام250عدّة تضنيفات تبدأ من وزن أقلّ من 

  .الحمولةبما في ذلك كتلة  كلغ  25
 

عة للأحكام ا تبقى خاضظر عن وزنها وتصنيفها، فإنهّ كما أكّد أنّ الطائرة، وبقطع النّ 
الخاصة بالطائرات والمتمثلة أساسا في تسجيلها في السّجل الوطني للطائرات المدنية 

كون نة فيما يتعلّق بصلوحيتها واستغلالا وكفاءة طيّارها التي ستوالخضوع لإجراءات معيّ 
 .العلوّ إلى الشروط المتعلّقة بالمسافات و الكفاءة المطلوبة منه حس  قدر النشاط، إضافة 

 

وقدّم إثر ذلك، عرضا شاملا حول منظومة استغلال الطائرات دون طيار في تونس 
والإجراءات التي تنظم هذا المجال إلى جان  تقديمه لفكرة حول مشروع الأمر الذي أعدّته 

 في هذا الموضوع ومقارنة أحكامه بمقترح القانون المعروض. الوزارة
 

تناميا م   خدامااستكغيرها من بلدان العالم أنّ تونس اليوم تشهد  يّن المتدخّل حيث ب  
 طيران.المجال يهدد سلامة وأمن الالفراغ التشريعي في هذا  للطائرات دون طيار، مما جعل 

ا وأن منظمة ملذلك أضحى تنظيم استغلالا ووضع إطار قانوني ينظمها أمرا ضروريا، سيّ 
 .المدني اتفاقية الطيران دخل تعديلات على ملاحقما فتئت ت   الدولي الطيران المدني

 

فيفة الطائرات المدنية الخ قد أخرجتمجلة الطيران المدني كما أكّد في هذا المجال أنّ  
عين والتي تندرج ضمنها الطائرات الموجهة عن بعد من مجال أو التي هي من صنف م  

لطيران لانطباق بعض الأحكام المنطبقة على بقية الطائرات مثل التسجيل وقابلية الطائرة 
 ها المجلةنظمتأنشطة الطيران المدني إضافة إلى أنّ ممارسة  .وقواعد الجولان في الفضاء

حس  طبيعة النشاط إما حرة في حدود التشريع الجاري به  136في فصلها  نفاآالمذكورة 
العمل وإما خاضعة لترخيص يسلمه الوزير المكلف بالطيران المدني بعد أخذ رأي المجلس 

 .للطيران المدنيالوطني 
تم إعداد مشروع أمر يتعلق بضبط  أنهّ قدأوضح ، وعلى هذا الأساس القانوني

الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات الموجهة عن بعد المستعملة للحركة الجوية فوق 
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إقليم الجمهورية التونسية ويقر خضوع ممارسة نشاط استغلال أنظمة الطائرات الموجهة 
لوطني كلف بالطيران المدني بعد أخذ رأي المجلس اوزير الم  ـــــــسلمه اليص ي  عن بعد إلى ترخ

للطيران المدني ويضبط شروط تسليمه وذلك استئناسا بالتشريع المقارن وخاصة القانون 
  .الأوروبي والقانون الفرنسي والقانون الإسباني وكذلك القانون الإماراتي

 

عن  لممارسة الأنشطة المرتبطة بالطائرات الموجهةوتتمثل الغاية من وضع إطار قانوني 
السلامة والأمن  دمن المخاطر الناجمة عن تشغيلها والتي تهدّ  بعد في تنظيم ممارستها والحدّ 

إلى جان  تحديد مسؤوليات ومهام الجهات المعنية كما يساهم هذا التوجه في دعم 
 .أمام المستثمرينالإقتصاد من خلال خلق بيئة إستثمار مناسبة وفتح مجال 

 

ة مجالات الأنشطة الممارسة بواسط قد قسّمالمعني مشروع الأمر  ووضّح المتدخّل أنّ  
إلى أربعة أنواع يحكم كل منها تصنيف ونوع معيّن أنظمة الطائرات الموجهة عن بعد 

 وأغراض محدّدة وشروط استعمال وتسجيل خاصة.
 

نّها الموجّهة عن بعد حيث بيّن أعدّد المتدخّل أصناف الطائرات وفي سياق موالي، 
وذلك حس  وزن كتلة الإقلاع القصوى وفق مشروع الامر إلى خمسة فئات تنقسم 
 للطائرة.

 

 ،غرام بما في ذلك كتلة الحمولة 250إقلاعها القصوى  كتلةلا تتجاوز : C0 الفئة -
 ،غرام بما في ذلك كتلة الحمولة 800غرام ولا تزيد عن  250تتجاوز كتلة إقلاعها القصوى : C1الفئة  -
 ،كغ بما في ذلك كتلة الحمولة  4غرام ولا تزيد عن  800: تتجاوز كتلة إقلاعها القصوى C2الفئة  -
 ،كغ بما في ذلك كتلة الحمولة  8كغ ولا تزيد عن   4: تتجاوز كتلة إقلاعها القصوى C3الفئة  -
 .كغ بما في ذلك كتلة الحمولة  25كغ ولا تزيد عن   8: تتجاوز كتلة إقلاعها القصوى C4الفئة  -

 

الأنشطة الممارسة بواسطة أنظمة الطائرات الموجهة  كما بيّن أنّ مشروع الأمر قد فرّق
إلى أنشطة العمل الجوي بصنفيها الخفيف والخاص إضافة إلى أنشطة الترفيه.حيث عن بعد 
لترخيص  عد في العمل الجوياستغلال أنظمة الطائرات الموجهة عن ب  ارسة أنشطة تخضع مم
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ما بالنسبة أسلمه الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي المجلس الوطني للطيران المدني.ي  
تلة كلاستعمال الطائرات بدون طيار بغاية الترفيه فهي لا تخضع لترخيص إن كانت  

 غرام. 800إقلاعها القصوى لا تتجاوز 
 

ونظّم في نفس الإطار مسار تسجيل الطائرات الموجّهة عن بعد وقابليتها للطيران 
قل نوقواعد استعمال المجال الجوي إضافة إلى العمليات التي يمنع القيام بها على غرار 

آت العسكرية في محيط البناءات والمنش والمسافرين  وإلقاء البضائع والتحليق المواد الخطرة
لتحليق في محيط او  العسكرية والمناطق العسكرية المغلقة والمناطق المجاورةومناطق العمليات 

 .سةالمؤسسات الأمنية والمنشآت الحسا
 

قدّم  ،مروبغاية مزيد التعمّق في أحكام كل من مقترح القانون المعروض ومشروع الأ
 الية:التهم النقاط أمشيرا اجمالا الى  المتدخّل بعض المقارنات بين كلا النصّين

 

ن منح ترخيص التصوير الجوي يتم حاليا من قبل السيد وزير التجهيز الإشارة الى أ -
والإسكان طبقا لأحكام قرار وزير الداخلية ووزراء الدفاع الوطني والتجهيز والإسكان 

المتعلق بالأنشطة الجوية  1995أفريل  6والنقل والسياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 
شروع وقد تم في إطار م .د أخذ رأي المصالح المختصة بوزارة النقلعوذلك ب السياحية.
، إدراج هذا الترخيص ضمن مشمولات وزارة النقل بإعتباره من أنشطة المذكورالأمر 

 العمل الجوي، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التجهيز في الغرض.
من مشروع للتصوير ضتم تنظيم شروط منح الأجنبي ترخيص مؤقت الإشارة الى أنه  -

الأمر المعروض في صورة عدم وجود مؤسسات مرخص لا طبقا لأحكام هذا الأمر قادرة 
 على تقديم الخدمات موضوع مطل  الترخيص.

 ،بخصوص الجامعات التقنية للتعليم العالي، تم تنظيم هذا المجال ضمن مشروع الأمر -
ح مثل ماهو الحال بالنسبة لمقتر  تم صل  مشروع الأمر المذكورنه أالتأكيد على  -

كرية ثكنات العسالاستعمال الدرون فوق  التنصيص على تحجير القانون المعروض
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والمطارات والمؤسسات السيادية للدولة وكذلك منع استعمالا بطريقة تنتهك الملكية 
 ،والمعطيات الشخصية الخاصة للآخرين

درج ضمن تن المنصوص عليها بمقترح القانون الاستعمالات الفلاحيةن أالإشارة الى   -
والعمل الجوي كما تم تعريفه بمجلة الطيران المدني هو عملية جوية تقوم بها  .العمل الجوي

الفلاحة والتنقي  واستغلال النفط والبناء دمات متخصصة مثل طائرة تستعمل لخ
والإشهار  والتدريسوالاستطلاع والدوريات والبحث والإنقاذ  المسح العقاريو والتصوير 

منح التراخيص المتعلقة بالإستغلال الظرفي للطائرات في مجالات كما أن عن طريق الجو.
ن م العمل الجوي والرحلات السياحية والتظاهرات الجوية بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
لفصل لمشمولات المصالح الراجعة بالنظر للإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل طبقا 

 بتنظيم المصالحالمتعلق  2014جانفي  16المؤرخ في  2014لسنة  410عدد من الأمر  43
ة تم تنظيم شروط استغلال أنظمة الطائرات الموجهمع التأكيد انه  النقل.المركزية لوزارة 

روط ش) المذكورعن بعد في العمل الجوي ضمن أحكام العنوان الثاني من مشروع الأمر 
 .يالمستغل وبالطيار عن بعد...(متعلقة 

 وزارة النقل،ب المدير العام للشؤون القانونية وتناول الكلمة، إثر هذا العرض المفصّل،
طاع إلّا لأحكام هامة تنظم هذا الق تولئن تعرّضلّة الطيران المدني مجالذي أبرز بداية أنّ 

قانون موضوع مقترح ال إلى تنظيم مجال الطائرات دون طيار احكامهاشر صل  ا لم تأنهّ 
 المعروض.

 

من مجلّة الطيران  144لفصل على ا تدخّل، أنّ الوزارة قد قامت، واستنادا وأردف الم  
بإعداد  1999جوان  29المؤرخ في  1999لسنة  58الصادرة بموج  القانون عدد  المدني
حكام أنطبق ت لا" على انهّ  حيث ينصّ هذا الفصل لتنظيم قطاع الطائرات دون طيار.أمر 

 صنف من هي التي وأ الخفيفة المدنية الطائراتمن هذه المجلة على  79الى  3الفصول 
 قائمة بأمر ضبطت. و فقط التونسية الجمهورية تراب فوق الجوي للجولان وتستعمل عينم  

 ."ال تخضع التي الفنية الشروط وكذلك الفصل بهذا إليها المشار الطائرات
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التي يخضع لا إعداد النصوص القانونية حس  ما نظّمها منشور  وفي علاقة بالقواعد 
 مشاريع إعداد قواعد حول 2017 مارس 17 في المؤرخ 2017 لسنة 8 رئاسة الحكومة عدد

قل تهيئتها، أوضح المتدخّل أنّ وزارة الن واستكمال عرضها وإجراءات القانونية النصوص
رأي الجهات المختصّة على غرار وزارات  أخذادها مشروع هذا الامر، قد تولّت ولدى إعد

المحكمة الإدارية ومجلس استشارة كل من إلى جان  قافة فاع والثّ اخلية والدّ الدّ 
 المنافسة.كما تّم عرض مشروع الامر المذكور لاستشارة العموم.

 

مر لا يزال في طور الاستشارة حيث أنّ وزارة النقل وشدّد في ذات السّياق، أنّ الأ
 ماي  19بتاريخ  تلقّي آراء الأطراف المتداخلة وآخرها ملاحظات وزارة الدّاخليةبصدد 
مر مازال محل متابعة وتنسيق بين مختلف الأطراف وعلى هذا الأساس فمشروع الأ. 2023

 المتدخلة.
، أكّد المتدخّل فصل 82الذي يحتوي على  وفيما يتعلّق بمضمون مشروع هذا الامر

حكام وتفاصيل على غرار التعريفات والتصنيفات وشروط ومجالات أأنهّ قد تعرّض لعدة 
الاستخدام، مشدّدا انّ نطاق انطباق هذا النصّ يتعلّق فقط بالطائرات المدنية كما انهّ لا 
ينظّم الأحكام المتعلّقة بالتصنيع والتوريد بل فقط الاستخدام وكيفية الحصول على 

 تراخيص للاستعمال.
 

النواب الحاضرون مع العرض المقدّم لم وذلك السادة ، تفاعل وإثر هذه التدخّلات
 واستفسارات. استيضاحاتبطرح عدة 

 

كان لدى الوزارة إحصائيات حول   حول ما اذا رئيس اللجنةالسيد  استفسرحيث 
عدد آلات الدرون الموجودة بتونس حاليا وعدد التراخيص المسلّمة من الجهات المختصّة 

لذين اه التراخيص وكذلك تكوين الطيارين التي تّمت بمقتضى هذالاستعمالات كذلك و 
ى محتو و  ة عن بعد وكلفة ذلك وطبيعة الشهائد التكوينيةالطائرات المسيرّ هذه هون سيوجّ 
دار إضافة للتأثيرات المنتظرة على المستوى الاقتصادي عند إص تلقونهسي الذي التكوين
 مر المذكور.الأ

واب الحاضرين طول وتشعّ  إجراءات الحصول بعض النّ تصّل، انتقد وفي سياق م  
الدرون، حيث تضمّن الإطار القانوني الحالي عدّة  طائراتعلى ترخيص لاستغلال 
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تعقيدات وأطراف متداخلة في إسناد الترخيص مع التساؤل إن كانت هناك إجراءات 
 مبسّطة للأجان  القادمين لفترة محدّدة للترفيه. 

 

فضلا عن  دفعا للاقتصاد، الطائراتحكام تتعلّق بتوريد هذه أكما تم اقتراح إضافة 
نّ أكما اعتبر عدد من النواب عدم جعل هذه الاحكام مقتصرة على المؤسسات فقط.

وعدم  مة التراخيصيؤكّد الإبقاء على منظو  مشروع الامر المذكور آنفا جاء طويلا وهو ما
ممثلي  الضيوف رؤية عن الاخر البعض استفسر فيما د الإجراءات.يالتخلّص من تعق

 الموجهة اتالطائر  استعمال سينظم الذي للنص القانونية الطبيعة بخصوص وزارة النقل
 بعد. عن

 

تعمال نّ تنظيم مجال اسأوفي عودة على ما أكّده سابقا، جدّد مقرّر اللّجنة اعتباره 
صنيف من حيث الت المستعملة الآلة وهي الدرون مرتبط أساسا بثلاثة عناصر أساسية

عمال الاست ومكانمن حيث العمر والمؤهلات  لا المستعمل الشخص ،والانواع والاوزان 
متر إن كان يتم احتسابه  150كما تساءل عن المقصود بعلوّ .إن كان مفتوحا أو مغلقا

 حس  مستوى سطح الأرض أو البحر أو مكان تواجد المستعمل.
 

 إنشاء في التفكير يتمّ  أن الإجراءات وتوضيحها، اقترح المتدخّلوفي إطار تبسيط 
يث تتولّى ح ، الكترونية منصةمع إحداث  بعد عن هةالموجّ  بالطائرات خاصة وطنية وكالة

ناد معرّف وإس الرقمية الوية استعمالهذه الوكالة تنظيم تسجيل الطائرات عن طريق 
 .الإدارة وتبسيط الاجراءاتوذلك في اطار رقمنة  وحيد لكل مستعمل

 

 لجنةال أعضاء من المقدّمةوالاقتراحات  الاستفسارات جملة على إجاباتهم وفي 
 مع اسقاتن جاءت قد المذكور الأمر مشروع صياغة أّنّ  النقل وزارة ممثلو أبرز الحاضرين،
املة لمجلة راجعة شعلى محاليا العمل أنّ الوزارة بصدد  مؤكّدين الحالية القانونية المنظومة

لاد من كس  بما يمكّن البعلى مستوى الوزارة  في مراحله الاخيرةوالمشروع الطيران المدني 
 يتلاءم مع واقع الطيران المدني في العالم ومستجدّاته موحد وشامل إطار تشريعي جديد

ت اليوم اير وجامع لكل المجالات المتعلقة بالطيران المدني ويأخذ بعين الاعتبار كل المتغ
ثلو وزارة وعلى هذا الأساس، اعتبر مم استعمال الطائرات الخفيفة.حيث يتمّ فيها تنظيم 
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النقل أنّ تنظيم الطائرات الموجهة عن بعد من المستحسن أن يكون في شكل نص ترتيبي 
 وليس قانون.

 
 

الدرون في تونس، بيّن ممثلو  طائراتوفي علاقة بتساؤل أحد النواب حول عدد 
الوزارة  أنهّ لا يمكن حصر ذلك نظرا لعدم خضوعها للتسجيل صل  السجل الوطني 

بتكوين قائدي طائرات الدرون، أوضحوا أنّ الإدارة وحول التساؤل المتعلق  للطائرات.
 تتوجّه نحو إحداث مراكز تكوين خاصة بكل أنواع الطائرات الخفيفة.

أما فيما يخصّ الاقتراحات المتعلقة بحذف التراخيص، فقد شدّد ممثلوا الوظيفة 
التنفيذية أنّهم يعملون صل  مشروع الأمر على تبسيط الإجراءات لكن مع خضوع 

بة الحركة المختصة وذلك لمراق مستعمل الدرون للرقابة المتواصلة والتنسيق مع المصالح 
 وإجابة على الأسئلة المتعلّقة بتوريد آلات لسّلامة.في المجال الجوي واحترام قواعد ا

الدرون، أبرز المتدخّلون أنّ ذلك يخضع لنفس الإجراءات والقواعد المعمول بها بالنسبة 
 للطائرات الخفيفة.

 تخصّ الاعتماد على الرّقمنة في تسجيل طائراتوفي سياق ماتم طرحه من اقتراحات 
 لو الوظيفة التنفيذية أنّ الوزارة قد أخذت ذلك بعينالدرون وتنظيم استعمالا، أكّد ممث

   وهو اليئة الوطنية للطّيران المدني. حداث هيكل جديدإبالعمل على  الاعتبار
 

وزارة ي ممثل الإيضاحات والردود المقدمة منوفي خاتمة الجلسة، ثمنّ أعضاء اللجنة 
 دراسةعمق في لتلسبيل اللجنة  نارةإنها أمن شقيّمة التي معطيات تضمّنته من  وما النقل

المعروض وجعله يستجي  لمقتضيات الواقع الاقتصادي مع احترام قواعد مقترح القانون 
 الأمن والسلامة.

II- :قرار اللجنة 

مواصلة اللجنة عقد جلسات استماع لعديد الأطراف المتداخلة في موضوع مقترح القانون       
 المعروض.

 جنةقـــــرّر الل  م                                                      جنةس الل  ـــــرئي    

                                   ابدابت العَ ـــــَ ث                                                   ادل ضيافــَـــع    


